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المملكة المغربیة 
محكمة الاستئناف الإداریة  

بمراكش.  
 المحكمة الإداریة بمراكش.

القاعدة:                   
 مباشرتھا  قبلعلى العقار المدعى فیھیدھا  الجماعة المدعى علیھا وضع

یجعل لإجراءات نزع الملكیة ،أو حصولھا على رضا الطرف المالك 
 في إطار تعویضا كاملایترتب عنھ تعویض ھذا الأخیر تصرفھا غصبا  

 المبادئ العامة للمسؤولیة الإداریة.
 

 
   

        
 

 

         أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الإداریة بمراكش 
 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 .2014 دجنبر 30 موافق 1436 ربیع الأول 07            بتاریخ 
 أصدرت المحكمة الإداریة  بمراكش و ھي متكونة من السادة:

 
رئیسا ومقررا.                                                  الصدیق بوشھاب      

 مولاي المصطفى ریكار                                               عضوا. 
عضوا.                                                          فیصل زروال    

مفوضا ملكیا.                                 بحضور السید محمد الشرافي         
 كاتبة للضبط.                       و بمساعدة الآنسة زھراء  ایت محند         

 زنقة عبد السلام 49السیدین محمد الحو وعبد القادر الزمولي الساكنین برقم   
حي سیدي واصل آسفي. 

 
    تنوب عنھما الأساتاذة سعیدة أبلق المحامیة بھیئة مراكش. 

                                                                              من جھة.  
                                                     

 

الـقـضـاء الـشـامـل      
  

.  1459حكم  رقم:
.  1436 ربیع الأول 07بتاریخ 
. 2014 دجنبر 30موافق 

. 844/1914/2013ملف رقم : 
 

 الدولة المغربیة في شخص السید رئیس الحكومة. -1
 السید وزیر الداخلیة بالرباط. -2
 السید والي جھة جھة دكالة عبدة بآسفي. -3
  السید رئیس المجلس البلدي بآسفي . -4

  ینوب عنھ الأستاذ محفوظ محمد المختار المحامي بھیئة آسفي. 
 السید الوكیل القضائي للمملكة بالرباط. -5
 السید المساعد القضائي بمقرة بوزارة الداخلیة. -6

  من جھة أخرى.                                                                             

  844/1914/13ملف رقم: 



الوقائع                                                            
 24/10/2013    بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة الضبط بھذه المحكمة بتاریخ 

 من خلالھ المدعیان بواسطة نائبتھما أنھما یملكان العقار المسمى    ضوالمؤدى عنھ الرسوم القضائیة  یعر

 98 والكائن بحي القلیعة بآسفي والبالغة مساحتھ 5438/23" الحو" موضوع الرسم العقاري عدد 

سنتیار،وأن المجلس البلدي بآسفي عمد إلى الاستیلاء علیھ دون موجب قانوني، وأن الثمن المقترح من 

طرفھ لا یتناسب وقیمتھ التجاریة ، ملتمسین الحكم على المدعى علیھ بأدائھ لفائدتھما التعویض المستحق 

 درھم وشمول الحكم 5.000,00عن قیمة عقارھما، بعد الأمر تمھیدیا بإجراء خبرة ،وبتعویض مسبق قدره

بالتنفیذ المعجل. وأرفق مقالھما بشھادة الملكیة ، وصور من إشعارین وشھادتي تسلیم ، تصمیم ھندسي 

 وحكم قضائي صادر عن ھذه المحكمة.

وبناء على جواب الجماعة الحضریة بأسفي بواسطة نائبھا دفعت فیھ بتقادم الطلب طبقا لمقتضیات 

 من قانون الالتزامات والعقود ، والتمست رفض الطلب لإنعدام الإثبات.  106الفصل 

 والقاضي 27/05/2014 بتاریخ 188وبناء على الحكم التمھیدي  الصادر عن ھذه المحكمة عدد 

بإجراء خبرة بواسطة الخبیر المحلف محمد عز الدین بنعبد الرزاق ، المختص في المعاینات العقاریة. 

. 24/10/2014وبنا على إنجاز الخبرة وإیداعھا باملف بتاریخ 

وبناء على مستنتجات الطرفین على الخبرة ، حیث أكد فیھا نائب الجماعة المدعى علیھا بتقادم الدعوى 

 من قانون الالتزامات والعقود لكون واقعة شق الطریق العامة ترجع لسنة 106طبقا لأحكام المادة 

 ولعدم حضوریتھا ،فضلا عن عدم موضوعیتھا ، وأن المبلغ المقترح من قبل اللجنة قد حدد 1983/1985

 درھم غیر أن الطرف المدعي تراجع عن ذلك ، فیما التمس فیھا الطرف المدعي بواسطة 300في مبلغ 

نائبتھ المصادقة علیھا. 

 23/12/2014وبناء على مقرر التخلي والإعلام بإدرادج الملف بالجلسة العلنیة المنعقدة بتاریخ      

حضرھا الأستاذ الزوایة عن الأستاذ محفوظ والأستاذ حرار عن الأستاذة أبلق وأدلى بطلب العدول عن 

 بعد الخبرة ، وبعد المداولة على المقاعد تقرر الاستجابة للطلب وضم تمقرر التخلي مرفق بمستنتجا

المذكرة إلى الملف مع اعتبار القضیة جاھزة، وأكد السید المفوض الملكي  مستنتجاتھ الكتابیة الرامیة إلى 

 .30/12/2014ترتیب النتائج على الخبرة المنجزة بالملف، وتم حجز القضیة للمداولة لجلسة 

و بعد المداولة طبقا للقانون 
                          التـعـلـیـل

 أ) في الشكل :
حیث قدمت الدعوى من ذي صفة ومصلحة، كما استوفت باقي الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا مما 

یستوجب التصریح بقبولھا. 

   ب ) في الموضوع :
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حیث یھدف الطلب إلى تحمیل الجماعة الحضریة بأسفي مسؤولیة الأضرار اللاحقة بعقار الطرف  

 الكائن بحي القلیعة بآسفي جراء استیلائھا علیھ ،والحكم علیھا 5438/23المدعي ذي الرسم العقاري عدد 

 درھم وشمول الحكم بالتنفیذ المعجل. 112.700,00بأدائھا لفائدتھ مبلغ 

 من قانون 106وحیث دفعت الجماعة المدعى علیھا بواسطة نائبھا بتقادم الدعوى طبقا للمادة 

الالتزامات والعقود فضلا عن افتقارھا للإثبات. 

، فإنھ ولئن كانت مقتضیات الفصل المذكور  ، حیث إنھ فیما یخص الدفع الأول المتعلق بالتقادم لكن     

تعتبر الأصل العام فیما یخص دعاوى التعویض مالم یوجد ھناك نص یخص كل حالة بمقتضیات منفردة، 

إلا أن أساس المطالبة في نازلة الحال یقوم على وجود اعتداء مادي من جانب المدعى علیھا على عقار 

 المدعیین وذلك بإقامة منشاة فوقھ دون سلوك أیة مسطرة قانونیة .

 14/10/2009 بتاریخ 873 قرار الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى عدد     وحیث تواتر العمل القضائي(

 بتاریخ 1006 قرار محكمة الاستئناف الإداریة رقم  ،2007 – 3 – 4 – 525في الملف الإداري رقم : 

 ) على النظر إلى فعل الاعتداء المادي كواقعة 72/6/2009 في الملف الإداري عدد 25/06/2009

مستمرة وبالتالي فإنھ لا مجال لإعمال قواعد التقادم المنصوص علیھا في قانون الالتزامات والعقود بھذا 

الصدد طالما أن استمرار الواقعة التي تشكل  فعل  الاعتداء لا یستقیم والقول ببدایة التقادم حتى یمكن 

احتساب مدة ھذا الأخیر، مما یكون معھ الدفع المثار في غیر محلھ ویتعین رده . 

    وحیث إنھ من جھة أخرى ، فإن الطرف المدعي ینسب للجماعة المدعى علیھا قیامھا بالاستیلاء على 

  صادر عن ھذه 23/07/2002 بتاریخ 3008/00دون موجب حق ، وأدلى إثباتا لذلك بكتاب عدد عقاره 

 فقد اقترحت على الطرف المدعي تعویضا 01/06/2001الأخیرة یفید أنھ خلال دورتھا الاستثنائیة بتاریخ 

 درھم للمتر المربع مقابل تخلیھ عن عقاره، 300,00 درھم وذلك على أساس 30.000,00نھائیا قدره 

 الأمر الذي تكون معھ واقعة الاعتداء المادي ثابتة.

وحیث أمرت المحكمة تمھیدیا بإجراء خبرة قضائیة كلف بالقیام بھا الخبیر المحلف محمد عز الدین بنعبد    

الرازق ،المختص في المعاینات العقاریة، وذلك بغیة التأكد من واقعة احتلال العقار المدعى فیھ وتحدید 

 التأكد فیما ما إذا كانت الجماعة الحضریة بآسفي المساحة المحتلة والجھة المسؤولة عن ھذا الاحتلال ,كذا

 ثم تقدیر قیمة المدعى فیھ ومتى كان ذلك، قد قامت بسلوك مسطرة نزع الملكیة قبل وضع یدھا على العقار

التعویض المناسب عن المساحة التي وقع الاعتداء علیھا. 

    وحیث خلص الخبیر المذكور في تقریره إلى أن الجماعة المدعى علیھا قد وضعت یدھا على العقار 

 ، موضحا أن 2001، أي قبل بدء شروعھا في مسطرة نزع الملكیة خلال سنة 1983/1985خلال سنتي 

العقار المدعى فیھ عبارة عن أرض عاریة فارغة ،مرر على جزء منھا طریق عمومیة تسمى" زنقة 

المھدي" والجزء الآخر داخل رصیف الطریق ومحطة السیارات ، ویمتاز بقربھ ( العقار) من تجزئة 

 متر مربع ، منتھیا إلى تحدید قیمة المتر المربع غیر المجھز في مبلغ 98سكنیة اقتصادیة ، تبلغ مساحتھ 
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 درھم استنادا إلى التحریات 112.700,00 درھم، لیصبح مبلغ التعویض الإجمالي المستحق ھو 1150,00

التي أجراھا بالمنطقة ، وبعد استفساره للمنعشین العقاریین والسماسرة .  

    وحیث دفعت الجماعة المدعى علیھا بعدم حضوریة تقریر الخبرة بعلة أن الخبیر لم یستدع نائبھا ، وأنھ 

 درھم  للمتر المربع مقابل 300,00غیر موضوعي، وأنھا اتفقت مع الطرف المدعي على أساس مبلغ 

تخلیھ عن عقاره غیر أنھ تراجع عن ذلك.  

 من قانون المسطرة المدنیة تستوجب 63،لئن كانت مقتضیات الفصل  حیث إنھ من جھة أولى لكن  

فإن الاجتھاد القضائي قد استقر على أن عدم  لحضور إنجاز الخبرة ،  ووكلائھماستدعاء الأطراف

استدعاء الخبیر لوكیل أي طرف لا تأثیر لھ على سلامة التقریر المنجز طالما أن الأطراف الرئیسیة قد تم 

 ، وھو ما تحققت المحكمة من ثبوتھ في نازلة الحال ،ذلك أنھ بتاریخ استدعاؤھا وحضرت إجراءات الخبرة

  حضر ممثلین عن الطرفـــــــین الرئیسیین في القضیة،" المدعي محمد الحو" و"السیدین: 19/09/2014

أحمد المغني عن مصلحة المنازعات القضائیة والمصطفى مرجاني عن قسم الممتلكات " عن الجماعة 

 المدعى علیھا.

 نائب الجماعة المدعى علیھا عن حضور إجراءات الخبرة والتي  تخلف    وحیث إنھ من جھة ثانیة، فقد

  حسب الإشعار 19/06/20104 رغم توصلھ بذلك بتاریخ 26/06/2014كان من المقرر إجراؤھا بتاریخ 

بالاستلام المرفق بتقریر الخبرة. 

 المحكمة بعد دراستھا لتقریر الخبرة تبین لھا أنھ استوفى كافة الشروط ن    وحیث إنھ من جھة ثالثة، فإ

الشكلیة المتطلبة قانونا، وأجاب عن كافة النقط الواردة بالحكم التمھیدي، 

    وحیث إنھ من جھة رابعة، وكما استقر على ذلك الاجتھاد القضائي في المادة الإداریة ( قرار محكمة 

 ، منشور بمجلة قضاء 1552/4/3/2012 في الملف الإداري رقم 16/01/2014 بتاریخ 59النقض عدد 

لا یعدو أن یكون مجرد  مقترح اللجنة الإداریة للتقییم ) فإن 232 الصفحة 2014 ، 77محكمة النقض عدد 

مما یكون وھو ما لم یتحقق في نازلة الحال ، اقتراح یتوقف نفاذه على قبولھ من طرف المنزوعة ملكیتھ، 

 معھ ما أثیر في ھذا الصدد غیر وجیھ ویتعین رده.

 على وضعت یدھا    وحیث إنھ من جھة خامسة، وكما جاء في تقریر خبرة ، فإن الجماعة المدعى علیھا قد 

 ، ومن تم 2001خلال سنة  بینما لم تشرع في إجراءات نزع الملكیة إلا 1983/1985العقار خلال سنتي 

 ھذا الأخیر تعویض یستوجب الأمر الذي،  لعقار الطرف المدعي غاصبةتعتبر( الجماعة المدعى علیھا)

، ویكون بالتالي ما تمسكت بھ المدعى علیھا  تعویضا كاملا في إطار المبادئ العامة للمسؤولیة الإداریة

 بشأن عرضھا المقترح غیر ذي أساس.

     وحیث إن المحكمة، بما لھا من سلطة تقدیریة، واستنادا إلى مواصفات العقار المدعى بشأنھ من موقع 

وضـــــــــع ومساحة وأھمیتھ، ومقارنة مع أثمنة العقارات المجاورة بالمنــــــــــطقة، وبالنــــــــظر لتاریخ 

، قررت الحكم على الجماعة المدعى علیھا بأدائھا لفائدة الطرف المدعي تعویضا عن )1983/1985الید ( 

 درھم للمتر المربع. 700,00 درھم على أساس  68.600,00احتلال عقاره قدره 

  844/1914/13ملف رقم: 



    وحیث إن طلب التنفیذ المعجل لیس لھ ما یبرره ویتعین رده.

 وحیث إن خاسر الدعوى یتحمل صائرھا .    

 لھذه الأسباب                                            

 المحدث للمحاكم 90-41وتطبیقا لمقتضیات قانون المسطرة المدنیة، والقانون رقم 

الإداریة.  

 المنطوق                                                  
حكمت المحكمة الإداریة علنیا ابتدائیا حضوریا : 

: بقبول الدعوى. في الشكـــل

 بالحكم على الجماعة الحضریة بآسفي في شخص رئیسھا بأدائھا لفائدة الطرف :في الموضوع

 درھم) وبرفض طلب التنفیذ المعجل 68.600,00المدعي تعویضا قدره ثمانیة وستون ألفا وستمائة درھم ( 

وتحمیل المحكوم علیھا الصائر.  

بھذا صدر الحكم في الیوم والشھر والسنة أعلاه. 

إمضاء                                                        

الرئیس و المقرر                                                                        كاتبة الضبط.  

 
 
 
 

                 
 
 
 
 
 

 

  844/1914/13ملف رقم: 


	باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

